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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال ١٤٣البند 
  إقامة العدل في الأمم المتحدة

  
مــن رئــيس الجمعيــة   موجهــة٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني١١رســالة مؤرخــة     

  العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة 
  

ــسادسة، بالي       ــة ال ــه رســالة موجهــة مــن رئــيس اللجن ــا تيــشرفني أن أحيــل طيَّ . ب. ت
  ).انظر المرفق(كوهونا، عن إقامة العدل في الأمم المتحدة 

  
  أشي. جون و) توقيع(
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  المرفق  

إقامــة العــدل في ” مــن جــدول الأعمــال، ١٤٣يــشرِّفني أن أكتــب إلــيكم بــشأن البنــد   
  .“الأمم المتحدة

ودة في وتجـدر الإشــارة إلى أن الجمعيــة العامــة أحالـت في جلــستها العامــة الثانيــة، المعق ــ   
، هــذا البنــد مــن جــدول الأعمــال إلى كــلّ مــن اللجنــتين الخامــسة   ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٠

، دعـت الجمعيـةُ   ٦٧/٢٤١ مـن القـرار   ٥٩وفي الفقـرة  . والـسادسة، بنـاءً علـى توصـية مكتبـها     
يـة للتقريـر الـشامل الـذي سـيقدمه الأمـين العـام،              اللجنة السادسة إلى النظـر في الجوانـب القانون        

دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهـود إليهـا بالمـسؤوليات المتعلقـة                
  .بشؤون الإدارة والميزانية

ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلستها العامـة الـسابعة والعـشرين، المعقـودة                  
، وكــذلك في إطــار مــشاورات غــير رسميــة أُجريــت يــومي  ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٦في 
وبالإضـافة إلى النظـر في تقريـر الأمـين العـام عـن إقامـة العـدل في                . نوفمبر/ تشرين الثاني  ٧ و ٦

ــدة  ــم المتحـ ــدل   )A/68/346(الأمـ ــر مجلـــس العـ ــة تقريـ ــى اللجنـ ــاً علـ ــان معروضـ ــداخلي ، كـ  الـ
)A/68/306(             الذي يشمل مرفقين يتضمنان مذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعـات 

ومذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للاسـتئناف؛ وتقريـر الأمـين العـام عـن أنـشطة مكتـب                 
وأودُّ أن أوجـه انتبــاهكم إلى  ). A/68/158(تحـدة  أمـين المظـالم وخـدمات الوســاطة في الأمـم الم    

عــدد مــن المــسائل المحــددة الــتي تتعلــق بالجوانــب القانونيــة لتلــك التقــارير، علــى نحــو مــا جــرت  
  .مناقشتها في إطار أعمال اللجنة السادسة

 تقريـره الـشامل المقـدَّم عمـلاً بـالقرار           ووجَّهت الوفـود شـكرها إلى الأمـين العـام علـى             
ولاحظـت الوفـود   .  وما يتوفر فيه من حقائق وأرقام عن عمل مختلـف أجـزاء النظـام         ٦٧/٢٤١

  .مع الارتياح أن إرساء النظام الجديد يجري جيداً، وهو يحظى بثقة الموظفين
 التقيــيم الإداري، لاحظــت اللجنــة الــسادسة مــع التقــدير العــدد   وفيمــا يتعلــق بوحــدة   

المرتفع للشكاوى التي تتم معالجتها كـل سـنة، وأثنـت علـى الوحـدة علـى العمـل الـذي أنجزتـه                       
وأعربــت الوفــود عــن . رغــم تحديــد جــداول زمنيــة ضــيقة جــداً لتقــديم القــرارات والتوصــيات  

هايـة، إلا بـشأن نـسبة محـدودة مـن عـدد الطلبـات          ارتياحها لأنه لم تُتخذ قـرارات رسميـة، في الن         
ومـا يـدلّ علـى      . الإجمالي، في حين عولج الجزء الأكبر مـن الطلبـات عـن طريـق وسـائل أخـرى                 

صحة القرارات التي اتخذتها الوحدة هو التأكيد، أو التأكيد الجزئي، لأغلبية كـبيرة مـن مجمـوع        
  .أمام محكمة المنازعاتالقرارات الصادرة عن الوحدة والتي كانت موضوع طعن 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/241�
http://undocs.org/ar/A/68/346�
http://undocs.org/ar/A/68/306�
http://undocs.org/ar/A/68/158�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/241�


A/C.5/68/11  
 

13-55913 3/7 
 

وأشارت اللجنة السادسة إلى أن حلَّ المنازعات المتصلة بالعمـل بالوسـائل غـير الرسميـة                  
واعترفت الوفـود بأهميـة المهـام الـتي يـضطلع بهـا             . هو عنصر حاسم الأهمية في نظام إقامة العدل       

نيـة للمـوظفين في   مكتب أمـين المظـالم ووحـدة التقيـيم الإداري ومكتـب تقـديم المـساعدة القانو               
وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة مـن الأمـين العـام بـشأن التـدابير الراميـة                 . هذا الصدد 

إلى تشجيع حـلِّ المنازعـات بالوسـائل غـير الرسميـة، وحثَّـت علـى بـذل مزيـد مـن الجهـود لحـلِّ                          
 إقامــة التراعــات علــى أدنى مــستوى ممكــن، لكــن دون المــساس بــالحق الأساســي للمــوظفين في  

ــصناديق    . دعــوى في النظــام الرسمــي أيــضاً  ــدابير الــتي وضــعتها ال ــاه كــذلك إلى الت ــه الانتب ووُجِّ
  .والبرامج لغرض إدارة التراعات وتسويتها

وفيما يتعلق بعمل محكمة المنازعات، لاحظت الوفود أن عدد القضايا الجديـدة وعـدد                
وأبــدت الوفــود ارتياحهــا لأن هــذا . يــستقرالأحكــام الــصادرة في المواقــع الثلاثــة يبــدو أنــه بــدأ 

.  شـهراً  ١٢يؤدي إلى تقليص الوقت اللازم للبـت في القـضايا في المرحلـة الابتدائيـة إلى حـوالي                   
غير أن اللجنة السادسة أكدت مجدداً أن المحكمة بحاجة إلى تحقيق الاستمرارية في عـدد القـضاة                 

  .الحفاظ على هذا المستوى من النجاحالعاملين في مختلف مراكز العمل لتكون قادرة على 
، سـيؤدي أي انخفـاض في القـدرات         ٢٠١٢وعلى نحو ما شددت عليه اللجنة في عـام            

القضائية للمحكمة إلى زيادة كبيرة في الفترة الزمنية اللازمة للبت في القضايا؛ وأكدت اللجنـة               
ام الرسمـي بـشكل     أيضاً على ضرورة إيجـاد حـل لهـذه المـسألة بحيـث يجـري ضـمان كفـاءة النظ ـ                   

  .مستمر
ولاحظت اللجنة السادسة مع التقدير الاستثمارات الـتي بُـودر إليهـا علـى مـدى العـام                    

وسـتتيح التحـسينات التقنيـة، بمـا في ذلـك نظـام       . الماضي لتحسين المحكمتين وقاعات الجلـسات     
لـيص الوقـت   إدارة القضايا، أن تعمل المحكمة أيضاً بمزيد مـن الكفـاءة، مـع إمكانيـة مواصـلة تق         

ــضايا   ــت في الق ــلازم للب ــوافر       . ال ــدابير لتحــسين ت ــن الت ــد م ــود كــذلك اتخــاذ مزي ــدت الوف وأيَّ
القرارات الصادرة عن المحكمتين وسهولة الحصول عليها، باعتبـار أن ذلـك سيـساعد المـوظفين                

ار والمديرين وجميع أطراف النظام غير الرسمي في إقامة الاجتهادات القضائية ذات الصلة في إط ـ             
  .قضايا معينة

وفيما يتعلق بعمل محكمة الاستئناف، أعرب بعض الوفود عن قلقـه إزاء العـدد الكـبير                  
نـسبياً مـن القــرارات والأحكـام الـصادرة عــن محكمـة المنازعــات الـتي يجـري الطعــن فيهـا لــدى         

ا وذُكر أن الموظفين قدَّموا ثلثي هـذه الطعـون، فيمـا قُـدم حـوالي ثلـث منـه                  . محكمة الاستئناف 
وأحاطــت اللجنــة الــسادسة علمــاً . باســم الأمــين العــام، بمعــدلات نجــاح تختلــف اختلافــاً جليــاً 

بالتقييم الـذي أفـادت بـه محكمـة الاسـتئناف بأنـه في حـال عـدم القيـام بـأي شـيء، قـد يـؤدي                            
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واتفقت اللجنة في الرأي مـع      . التدفق المتواصل للقضايا الجديدة إلى تعرُّض النظام الجديد لأزمة        
ف محكمة الاستئناف بأنه يتعين تجنب تـراكم قـضايا الطعـون المتـأخرة، وهـي مـسألة ابتُلـي            موق

بها النظام القديم، وشجعت اللجنةَ الخامسة على النظر في المقترحات الـتي قـدمها قـضاة محكمـة       
  .الاستئناف
وفـود  وفيما يتعلق بمسألة الأضرار المعنوية والتعويض عن الخسائر غير المالية، وجَّهت ال             

شكرها إلى الأمين العام على المـوجز المقـدم لممارسـات محكمـة المنازعـات ومحكمـة الاسـتئناف                   
وأحاطــت بعــض الوفــود علمــاً، مــع الاهتمــام، بالمبــادئ الــتي وضــعتها محكمــة . في هــذا الــصدد

الاستئناف في اجتهاداتها القضائية على مدى السنوات الأربع الماضية، وشجَّعت علـى مواصـلة               
ــصلة  دراســة ــة ذات ال ــشريعات والممارســات الوطني ــه يجــدر النظــر في    .  الت ــود أن وذكــرت الوف

  .الأرقام المتوفرة نظرة متأنية، لا التركيز ببساطة على مبلغ التعويض الذي مُنح
ورحبت الوفود بالمقترحـات الداعيـة إلى إجـراء تقيـيم مرحلـي مـستقل للنظـام الرسمـي                     

ن المفيد تقييم التطورات بعد مـضي خمـس سـنوات علـى             واعتبرت أنه سيكون م   . لإقامة العدل 
بــدء تــشغيل النظــام، باعتبــار أن ذلــك قــد يــساعد الوفــود في اتخــاذ القــرارات بــشأن عــدد مــن   

وأكـدت اللجنـة الـسادسة أن التقيـيم ينبغـي أن يتنـاول أيـضاً        . المسائل التي لم تتم معالجتها بعـد    
 الرسمية، وأن يبحث أيضاً المـسائل المتعلقـة بـالأفراد           مسألة العلاقة بين النُظم الرسمية والنُظم غير      

واتفقت الوفود على أن التقييم، علـى النحـو الـذي تتوخـاه الجمعيـة العامـة،                 . من غير الموظفين  
يتطلب في جملة أمور إجراء تحليل لسير عمـل المحكمـتين، ممـا قـد يـستلزم النظـر في اجتـهاداتهما              

وأوصـت  . نظـام الأساسـي والنظـام الـداخلي لكـل منـهما      القضائية وأساليب عملهما بموجب ال  
ــة         ــيم الاســتفادة مــن الخــبرات القانوني ــإجراء التقي ــذي ســيكلَّف ب ــان ال ــاح للكي ــأن يت ــة ب اللجن

وطلـب  . المستقلة، حسب الاقتضاء، وأن يُعطى الوقت اللازم لإجراء التقيـيم المرحلـي المـستقل             
بـشأن المعـايير الـتي ينبغـي أن يطبِّقهـا الكيـان             بعض الوفود معلومات إضافية مـن الأمانـة العامـة           

  .“فعالية كلفة النظام الرسمي”عند قياس 
وشـــدَّدت اللجنـــة الـــسادسة علـــى أن إســـداء المـــشورة القانونيـــة الـــسليمة والمـــستقلة     

وأثنــت الوفــود علــى مــوظفي مكتــب . للمــوظفين في جميــع مراحــل المنازعــة هــو أمــر ضــروري
مــوظفين، الــذي يتوجــه إليــه الموظفــون التماســاً للمــشورة، والــذي  تقــديم المــساعدة القانونيــة لل

يسهم من خلال المشورة القانونية التي يقدمها في تجنب الأخطاء وسوء الفهم، وتفـادي الكـثير    
وعلـى نحـو مـا ذكـر الأمـين العـام، يـشكل المكتـب           . من الأعمال التي لا لزوم لها في نهاية الأمر        

وأشارت اللجنة إلى الرأي الـذي سـبق أن أعربـت عنـه في عـام                .  هاماً داخل النظام   “مرشحاً”
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وشــجَّعت الوفــود جميــع .  بــأن للمكتــب دوراً هامــاً في تمثيــل المــوظفين أمــام المحكمــتين ٢٠١٢
  .الموظفين على الاستفادة من خدمات المكتب

 وأحاطت اللجنة السادسة علماً بالمعلومات المتعلقة بالأفراد مـن غـير المـوظفين الـواردة                
وأشـارت الوفـود إلى أن      . في تقرير الأمـين العـام والتقريـر المتعلـق بأنـشطة مكتـب أمـين المظـالم                 

 علـى أنـه ينبغـي للأمـم المتحـدة أن تكفـل       ٢٠١٢اللجنة ركزت في المناقشة التي أجرتها في عام  
  .إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لجميع فئات موظفي الأمم المتحدة

لعــدل الــداخلي، شــدَّدت اللجنــة الــسادسة علــى أن لــدى وفيمــا يتعلــق بتقريــر مجلــس ا  
ــدار المهــني والمــساءلة في نظــام إقامــة       ــة الاســتقلالية والاقت المجلــس وظيفــة هامــة تتمثــل في كفال

وفي نظـر الكـثيرين، يـشكل المجلـس، مـتى كـان يـؤدي عملـه جيـداً، هيئـة لا غـنى عنـها                      . العدل
اء والمشورة التي يقـدمها المجلـس إلى الجمعيـة العامـة            لتوجيه الجزء الرسمي من النظام؛ وتُعتبر الآر      

ولاحظـت اللجنـة برنـامج العمـل الطويـل          . ضرورية للحفاظ على النظام بوجـه سـليم وتحـسينه         
لكـن بعـض    . ٢٠١٦الأجل الـذي وضـعه المجلـس للفتـرة المتبقيـة مـن ولايتـه الممتـدة حـتى عـام                      

 تتداخل مـع الولايـة الـتي سـتُعطى للتقيـيم            الوفود أشار أيضاً إلى أن أجزاء من برنامج العمل قد         
  .المرحلي، وحثَّ على إجراء تنسيق وثيق في هذا الصدد

وأحاطت الوفود علماً أيضاً بملاحظـة مجلـس العـدل الـداخلي بـأن عـدداً مـن المـشاكل                      
ليـست ذات طـابع قـانوني، إنمـا يمكـن معالجتـها باتخـاذ تـدابير تقنيـة                 التي يواجههـا النظـام حاليـاً      

وفي حين يعود إلى اللجنة الخامسة دراسة المقترحات الملموسة التي قـدمها المجلـس في      . داريةإ أو
هــذا الــصدد واتخــاذ قــرار بــشأنها، فــإن القلــق العــام بــشأن كفــاءة النظــام والبــتِّ في القــضايا في 

  .الوقت المناسب وبأسلوب مهني على جميع مستوياته، هو أيضاً من الشواغل القانونية
تعلق بمسألة امتيازات وحصانات قضاة المحكمـتين، رأى بعـض الوفـود جـدوى              وفيما ي   

من اقتراح مجلس العدل الداخلي بتحقيق المساواة في معاملة قـضاة المحكمـتين علـى حـد سـواء،                 
واتفقت الوفود في الرأي مع المجلس أيـضاً، حرصـاً علـى            . باعتبار أنهم يؤدون نوع العمل نفسه     

ــانوني، علــى أن  ــة  .  حــصانات القــضاة ينبغــي أن تحــدَّد بوضــوح  الوضــوح الق وخلــصت اللجن
  .السادسة إلى أن المسألة تتطلب مزيداً من البحث قبل أن يُتخذ قرار بشأنها

ووجَّهت الوفود شكرها إلى مجلس العدل الداخلي على اقتراحه توسـيع نطـاق المعـايير                 
يَّـد بعـض الوفـود مقترحـات        وأ. المتعلقة بأهليـة المرشـحين لمنـصب قـاض في محكمـة الاسـتئناف             

المجلس بتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك، في حين أشار البعض الآخر إلى المناقشات الـسابقة               
وفي حـين اعتـبرت     . التي جرت في إطار اللجنة السادسة والـتي لم تـؤدِّ إلى اتفـاق بـشأن المـسألة                 

مـن المـؤهلات الـتي يـشير إليهـا      هذه الوفود أنه من المفيد أن يملك قضاة محكمـة الاسـتئناف أيـاً            
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ــة بموجــب النظــام الأساســي، فإنهــا أعربــت عــن       المجلــس بالإضــافة إلى الخــبرة القــضائية المطلوب
  .تفضيلها لعدم تغيير الأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي

ووجَّهــت الوفــود شــكرها إلى مجلــس العــدل الــداخلي علــى تحليلــه المتعمِّــق للممارســة    
وأشـارت إلى أن    .  المحكمتين بشأن تـدابير مكافحـة إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات            الحالية في كلتا  

وأحاطـت اللجنـة علمـاً باسـتنتاج المجلـس          . هذه المسألة هي من الشواغل الهامة للجمعية العامـة        
 أي  “إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات     ”بأنه حتى الآن، لم ينجم عن غياب تعريف شامل لمصطلح           

اة قد تعاملوا مع المسائل بعناية ووفقاً للاحتياجات العمليـة في كـل             صعوبات نظراً إلى أن القض    
وأشار بعض الوفود إلى أن النظام الداخلي لمحكمة الاستئناف كـافٍ للتعامـل             . قضية على حدة  

وفيما يتعلق باتخاذ مزيـد مـن التـدابير العمليـة للحـد         . أنها غير مقبولة   مع القضايا التي يبدو جلياً      
م الإجراءات، اتفقت اللجنـة مـع المجلـس علـى أن تجاهـل المـشكلة، ببـساطة،                  من إساءة استخدا  

وأعــرب بعــض الوفــود عــن اهتمامــه بالخيــارات الثلاثــة المقدمــة مــن  . هــو أمــر غــير مستــصوب
غـير أن   . المجلس، لا سيما وأنه بالإمكان تنفيذها عملياً دون أن يتكبـد النظـام تكـاليف إضـافية                

  .ه إزاء الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافيةبعض الوفود الأخرى أبدى شكوك
وفيمــا يتعلــق بمدونــة قواعــد الــسلوك للمستــشارين الخــارجيين، شــددت اللجنــة علــى      

ضرورة وضع قواعد واضحة على وجه الاستعجال، حرصـاً علـى الوضـوح القـانوني وإمكانيـة            
، الذي أكدت فيـه الجمعيـة       ٦٧/٢٤١وأشارت اللجنة السادسة إلى قرار الجمعية العامة        . التنبؤ

. ضرورة كفالة أن يخضع جميع الأفراد العاملين كممثلين قانونيين لمعايير الـسلوك المهـني نفـسها      
ورحبت الوفود ببدء الأمانة العامة عملها على وضـع مـشروع مدونـة وإجـراء المـشاورات مـع                   

ت علــى التعجيــل بتقــديم المــشروع إلى الجمعيــة كــي تتخــذ   جميــع أصــحاب المــصلحة، وشــجع 
  .الجمعية قراراً في هذا الصدد في دورتها المقبلة

وفيما يتعلق بمختلف التقارير التي نظـرت فيهـا اللجنـة الـسادسة والمعلومـات الإضـافية                    
ام المقدمــة أثنــاء مــداولاتها، أســفت الوفــود لعــدم تــوافر الفرصــة أمــام جميــع الكيانــات في النظ ــ   

وشــجعت اللجنــة جميــع  . الرسمــي للنظــر ثم الــردِّ علــى تقــارير الكيانــات الــنظيرة لهــا في النظــام   
أطراف النظام على التفاعل بشكل أفضل فيما بينها وتبـادل أي معلومـات تتعلـق بـسير عملـها                   

  .لكفالة السير السلس للنظام بأكمله
إقامــة العــدل في ”لمعنــون وأوصــت اللجنــة الــسادسة بــأن تــدرِج الجمعيــة العامــة البنــد ا  

  . في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين“الأمم المتحدة

http://undocs.org/ar/A/RES/67/241�
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وأرجــو ممتنــاً إطــلاع رئــيس اللجنــة الخامــسة علــى هــذه الرســالة، وتعميمهــا باعتبارهــا   
إقامـة العـدل في     ” مـن جـدول الأعمـال،        ١٤٣وثيقة من وثائق الجمعية العامـة، في إطـار البنـد            

  .“ةالأمم المتحد
  

  وناـكوه. ب. تا تـــبالي  )توقيع(
  الدورة في رئيس اللجنة السادسة

  تين للجمعية العامةــوالس نةـــالثام
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	ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلستها العامة السابعة والعشرين، المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وكذلك في إطار مشاورات غير رسمية أُجريت يومي 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وبالإضافة إلى النظر في تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/68/346)، كان معروضاً على اللجنة تقرير مجلس العدل الداخلي (A/68/306) الذي يشمل مرفقين يتضمنان مذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومذكرة من قضاة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف؛ وتقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (A/68/158). وأودُّ أن أوجه انتباهكم إلى عدد من المسائل المحددة التي تتعلق بالجوانب القانونية لتلك التقارير، على نحو ما جرت مناقشتها في إطار أعمال اللجنة السادسة.
	ووجَّهت الوفود شكرها إلى الأمين العام على تقريره الشامل المقدَّم عملاً بالقرار 67/241 وما يتوفر فيه من حقائق وأرقام عن عمل مختلف أجزاء النظام. ولاحظت الوفود مع الارتياح أن إرساء النظام الجديد يجري جيداً، وهو يحظى بثقة الموظفين.
	وفيما يتعلق بوحدة التقييم الإداري، لاحظت اللجنة السادسة مع التقدير العدد المرتفع للشكاوى التي تتم معالجتها كل سنة، وأثنت على الوحدة على العمل الذي أنجزته رغم تحديد جداول زمنية ضيقة جداً لتقديم القرارات والتوصيات. وأعربت الوفود عن ارتياحها لأنه لم تُتخذ قرارات رسمية، في النهاية، إلا بشأن نسبة محدودة من عدد الطلبات الإجمالي، في حين عولج الجزء الأكبر من الطلبات عن طريق وسائل أخرى. وما يدلّ على صحة القرارات التي اتخذتها الوحدة هو التأكيد، أو التأكيد الجزئي، لأغلبية كبيرة من مجموع القرارات الصادرة عن الوحدة والتي كانت موضوع طعن أمام محكمة المنازعات.
	وأشارت اللجنة السادسة إلى أن حلَّ المنازعات المتصلة بالعمل بالوسائل غير الرسمية هو عنصر حاسم الأهمية في نظام إقامة العدل. واعترفت الوفود بأهمية المهام التي يضطلع بها مكتب أمين المظالم ووحدة التقييم الإداري ومكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في هذا الصدد. وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الأمين العام بشأن التدابير الرامية إلى تشجيع حلِّ المنازعات بالوسائل غير الرسمية، وحثَّت على بذل مزيد من الجهود لحلِّ النزاعات على أدنى مستوى ممكن، لكن دون المساس بالحق الأساسي للموظفين في إقامة دعوى في النظام الرسمي أيضاً. ووُجِّه الانتباه كذلك إلى التدابير التي وضعتها الصناديق والبرامج لغرض إدارة النزاعات وتسويتها.
	وفيما يتعلق بعمل محكمة المنازعات، لاحظت الوفود أن عدد القضايا الجديدة وعدد الأحكام الصادرة في المواقع الثلاثة يبدو أنه بدأ يستقر. وأبدت الوفود ارتياحها لأن هذا يؤدي إلى تقليص الوقت اللازم للبت في القضايا في المرحلة الابتدائية إلى حوالي 12 شهراً. غير أن اللجنة السادسة أكدت مجدداً أن المحكمة بحاجة إلى تحقيق الاستمرارية في عدد القضاة العاملين في مختلف مراكز العمل لتكون قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من النجاح.
	وعلى نحو ما شددت عليه اللجنة في عام 2012، سيؤدي أي انخفاض في القدرات القضائية للمحكمة إلى زيادة كبيرة في الفترة الزمنية اللازمة للبت في القضايا؛ وأكدت اللجنة أيضاً على ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة بحيث يجري ضمان كفاءة النظام الرسمي بشكل مستمر.
	ولاحظت اللجنة السادسة مع التقدير الاستثمارات التي بُودر إليها على مدى العام الماضي لتحسين المحكمتين وقاعات الجلسات. وستتيح التحسينات التقنية، بما في ذلك نظام إدارة القضايا، أن تعمل المحكمة أيضاً بمزيد من الكفاءة، مع إمكانية مواصلة تقليص الوقت اللازم للبت في القضايا. وأيَّدت الوفود كذلك اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين توافر القرارات الصادرة عن المحكمتين وسهولة الحصول عليها، باعتبار أن ذلك سيساعد الموظفين والمديرين وجميع أطراف النظام غير الرسمي في إقامة الاجتهادات القضائية ذات الصلة في إطار قضايا معينة.
	وفيما يتعلق بعمل محكمة الاستئناف، أعرب بعض الوفود عن قلقه إزاء العدد الكبير نسبياً من القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات التي يجري الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف. وذُكر أن الموظفين قدَّموا ثلثي هذه الطعون، فيما قُدم حوالي ثلث منها باسم الأمين العام، بمعدلات نجاح تختلف اختلافاً جلياً. وأحاطت اللجنة السادسة علماً بالتقييم الذي أفادت به محكمة الاستئناف بأنه في حال عدم القيام بأي شيء، قد يؤدي التدفق المتواصل للقضايا الجديدة إلى تعرُّض النظام الجديد لأزمة. واتفقت اللجنة في الرأي مع موقف محكمة الاستئناف بأنه يتعين تجنب تراكم قضايا الطعون المتأخرة، وهي مسألة ابتُلي بها النظام القديم، وشجعت اللجنةَ الخامسة على النظر في المقترحات التي قدمها قضاة محكمة الاستئناف.
	وفيما يتعلق بمسألة الأضرار المعنوية والتعويض عن الخسائر غير المالية، وجَّهت الوفود شكرها إلى الأمين العام على الموجز المقدم لممارسات محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف في هذا الصدد. وأحاطت بعض الوفود علماً، مع الاهتمام، بالمبادئ التي وضعتها محكمة الاستئناف في اجتهاداتها القضائية على مدى السنوات الأربع الماضية، وشجَّعت على مواصلة دراسة التشريعات والممارسات الوطنية ذات الصلة. وذكرت الوفود أنه يجدر النظر في الأرقام المتوفرة نظرة متأنية، لا التركيز ببساطة على مبلغ التعويض الذي مُنح.
	ورحبت الوفود بالمقترحات الداعية إلى إجراء تقييم مرحلي مستقل للنظام الرسمي لإقامة العدل. واعتبرت أنه سيكون من المفيد تقييم التطورات بعد مضي خمس سنوات على بدء تشغيل النظام، باعتبار أن ذلك قد يساعد الوفود في اتخاذ القرارات بشأن عدد من المسائل التي لم تتم معالجتها بعد. وأكدت اللجنة السادسة أن التقييم ينبغي أن يتناول أيضاً مسألة العلاقة بين النُظم الرسمية والنُظم غير الرسمية، وأن يبحث أيضاً المسائل المتعلقة بالأفراد من غير الموظفين. واتفقت الوفود على أن التقييم، على النحو الذي تتوخاه الجمعية العامة، يتطلب في جملة أمور إجراء تحليل لسير عمل المحكمتين، مما قد يستلزم النظر في اجتهاداتهما القضائية وأساليب عملهما بموجب النظام الأساسي والنظام الداخلي لكل منهما. وأوصت اللجنة بأن يتاح للكيان الذي سيكلَّف بإجراء التقييم الاستفادة من الخبرات القانونية المستقلة، حسب الاقتضاء، وأن يُعطى الوقت اللازم لإجراء التقييم المرحلي المستقل. وطلب بعض الوفود معلومات إضافية من الأمانة العامة بشأن المعايير التي ينبغي أن يطبِّقها الكيان عند قياس ”فعالية كلفة النظام الرسمي“.
	وشدَّدت اللجنة السادسة على أن إسداء المشورة القانونية السليمة والمستقلة للموظفين في جميع مراحل المنازعة هو أمر ضروري. وأثنت الوفود على موظفي مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، الذي يتوجه إليه الموظفون التماساً للمشورة، والذي يسهم من خلال المشورة القانونية التي يقدمها في تجنب الأخطاء وسوء الفهم، وتفادي الكثير من الأعمال التي لا لزوم لها في نهاية الأمر. وعلى نحو ما ذكر الأمين العام، يشكل المكتب ”مرشحاً“ هاماً داخل النظام. وأشارت اللجنة إلى الرأي الذي سبق أن أعربت عنه في عام 2012 بأن للمكتب دوراً هاماً في تمثيل الموظفين أمام المحكمتين. وشجَّعت الوفود جميع الموظفين على الاستفادة من خدمات المكتب.
	وأحاطت اللجنة السادسة علماً بالمعلومات المتعلقة بالأفراد من غير الموظفين الواردة في تقرير الأمين العام والتقرير المتعلق بأنشطة مكتب أمين المظالم. وأشارت الوفود إلى أن اللجنة ركزت في المناقشة التي أجرتها في عام 2012 على أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تكفل إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لجميع فئات موظفي الأمم المتحدة.
	وفيما يتعلق بتقرير مجلس العدل الداخلي، شدَّدت اللجنة السادسة على أن لدى المجلس وظيفة هامة تتمثل في كفالة الاستقلالية والاقتدار المهني والمساءلة في نظام إقامة العدل. وفي نظر الكثيرين، يشكل المجلس، متى كان يؤدي عمله جيداً، هيئة لا غنى عنها لتوجيه الجزء الرسمي من النظام؛ وتُعتبر الآراء والمشورة التي يقدمها المجلس إلى الجمعية العامة ضرورية للحفاظ على النظام بوجه سليم وتحسينه. ولاحظت اللجنة برنامج العمل الطويل الأجل الذي وضعه المجلس للفترة المتبقية من ولايته الممتدة حتى عام 2016. لكن بعض الوفود أشار أيضاً إلى أن أجزاء من برنامج العمل قد تتداخل مع الولاية التي ستُعطى للتقييم المرحلي، وحثَّ على إجراء تنسيق وثيق في هذا الصدد.
	وأحاطت الوفود علماً أيضاً بملاحظة مجلس العدل الداخلي بأن عدداً من المشاكل التي يواجهها النظام حالياً ليست ذات طابع قانوني، إنما يمكن معالجتها باتخاذ تدابير تقنية أو إدارية. وفي حين يعود إلى اللجنة الخامسة دراسة المقترحات الملموسة التي قدمها المجلس في هذا الصدد واتخاذ قرار بشأنها، فإن القلق العام بشأن كفاءة النظام والبتِّ في القضايا في الوقت المناسب وبأسلوب مهني على جميع مستوياته، هو أيضاً من الشواغل القانونية.
	وفيما يتعلق بمسألة امتيازات وحصانات قضاة المحكمتين، رأى بعض الوفود جدوى من اقتراح مجلس العدل الداخلي بتحقيق المساواة في معاملة قضاة المحكمتين على حد سواء، باعتبار أنهم يؤدون نوع العمل نفسه. واتفقت الوفود في الرأي مع المجلس أيضاً، حرصاً على الوضوح القانوني، على أن حصانات القضاة ينبغي أن تحدَّد بوضوح. وخلصت اللجنة السادسة إلى أن المسألة تتطلب مزيداً من البحث قبل أن يُتخذ قرار بشأنها.
	ووجَّهت الوفود شكرها إلى مجلس العدل الداخلي على اقتراحه توسيع نطاق المعايير المتعلقة بأهلية المرشحين لمنصب قاض في محكمة الاستئناف. وأيَّد بعض الوفود مقترحات المجلس بتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك، في حين أشار البعض الآخر إلى المناقشات السابقة التي جرت في إطار اللجنة السادسة والتي لم تؤدِّ إلى اتفاق بشأن المسألة. وفي حين اعتبرت هذه الوفود أنه من المفيد أن يملك قضاة محكمة الاستئناف أياً من المؤهلات التي يشير إليها المجلس بالإضافة إلى الخبرة القضائية المطلوبة بموجب النظام الأساسي، فإنها أعربت عن تفضيلها لعدم تغيير الأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي.
	ووجَّهت الوفود شكرها إلى مجلس العدل الداخلي على تحليله المتعمِّق للممارسة الحالية في كلتا المحكمتين بشأن تدابير مكافحة إساءة استخدام الإجراءات. وأشارت إلى أن هذه المسألة هي من الشواغل الهامة للجمعية العامة. وأحاطت اللجنة علماً باستنتاج المجلس بأنه حتى الآن، لم ينجم عن غياب تعريف شامل لمصطلح ”إساءة استخدام الإجراءات“ أي صعوبات نظراً إلى أن القضاة قد تعاملوا مع المسائل بعناية ووفقاً للاحتياجات العملية في كل قضية على حدة. وأشار بعض الوفود إلى أن النظام الداخلي لمحكمة الاستئناف كافٍ للتعامل مع القضايا التي يبدو جلياً ‏أنها غير مقبولة. وفيما يتعلق باتخاذ مزيد من التدابير العملية للحد من إساءة استخدام الإجراءات، اتفقت اللجنة مع المجلس على أن تجاهل المشكلة، ببساطة، هو أمر غير مستصوب. وأعرب بعض الوفود عن اهتمامه بالخيارات الثلاثة المقدمة من المجلس، لا سيما وأنه بالإمكان تنفيذها عملياً دون أن يتكبد النظام تكاليف إضافية. غير أن بعض الوفود الأخرى أبدى شكوكه إزاء الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية.
	وفيما يتعلق بمدونة قواعد السلوك للمستشارين الخارجيين، شددت اللجنة على ضرورة وضع قواعد واضحة على وجه الاستعجال، حرصاً على الوضوح القانوني وإمكانية التنبؤ. وأشارت اللجنة السادسة إلى قرار الجمعية العامة 67/241، الذي أكدت فيه الجمعية ضرورة كفالة أن يخضع جميع الأفراد العاملين كممثلين قانونيين لمعايير السلوك المهني نفسها. ورحبت الوفود ببدء الأمانة العامة عملها على وضع مشروع مدونة وإجراء المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، وشجعت على التعجيل بتقديم المشروع إلى الجمعية كي تتخذ الجمعية قراراً في هذا الصدد في دورتها المقبلة.
	وفيما يتعلق بمختلف التقارير التي نظرت فيها اللجنة السادسة والمعلومات الإضافية المقدمة أثناء مداولاتها، أسفت الوفود لعدم توافر الفرصة أمام جميع الكيانات في النظام الرسمي للنظر ثم الردِّ على تقارير الكيانات النظيرة لها في النظام. وشجعت اللجنة جميع أطراف النظام على التفاعل بشكل أفضل فيما بينها وتبادل أي معلومات تتعلق بسير عملها لكفالة السير السلس للنظام بأكمله.
	وأوصت اللجنة السادسة بأن تدرِج الجمعية العامة البند المعنون ”إقامة العدل في الأمم المتحدة“ في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين.
	وأرجو ممتناً إطلاع رئيس اللجنة الخامسة على هذه الرسالة، وتعميمها باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 143 من جدول الأعمال، ”إقامة العدل في الأمم المتحدة“.
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